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 النفقة والإستثناءات الشرعية فيها 

Expenditure and Legitimat Exclusion in it 
  Zamily-AlProf. Balasim Azuz  (1)أ.د بلاسم عزيز الزاملي
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 الخلاصة

النفقة هو ما يحتاج اليه الانســـــــان في حياته من المأكل والمســـــــكن والملبس واب لاحد أســـــــبا ا الثلاثة 
دائماً، )الزوجية( و)القرابة( و )الملك( ففي نفقة الزوجية يجب توفر شــروط اســاســية وهي..أن يكون العقد 

والتمكين التام، وبقاء الزوجية وتقدر النفقة بســـــــــــــد حاجة الزوجة بما تحتاج اليه من طعام وإدام، وكســـــــــــــوة 
ن والأولاد والعمودين من الأقــــارب كــــالإخوة والأخوال  ابو وغيرهــــا، واــــب النفقــــة على الأقــــارب وهم الا

ــتحـب وتتـأكـد في الوارب منهم ويشــــــــــــــترط في وجوب ا لإنفـاق الفقر. وفي المنفق والأعمـام وغيرهم. وتســــــــــــ
المقـدرة.أمـا بمـا يتعلق بنفقـة المملوك فهي واجبـة على مـا يملكـه الإنســـــــــــــــان من الرقيق ذكراً أو أنثى. ويتخير 
المولى في نفقتهم أما من ماله أو من كسبهما ولا يوجد تقدير لنفقتهما بل الواجب قدر الكفاية من إطعام 

 رعية في النفقة يكون فيها المستثنى خارجاً على وجوب الإنفاق.وإدام وكسوة وتوجد هنالك إستثناءات ش
Abstract 
Alimony is what a person needs in his life from food, housing, clothing 

and one of the three causes (marital relationship) and (kinship) and 

(ownership) in the Alimony of marriage must be provided the basic 

conditions: a permanent contract, and full empowerment, and continuity of 

marriage. 
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 The alimony is estimated by filling the wife's need for the food, clothes 

and house, and other necessities, and it is obligatory to make alimony to 

relatives who are parents, children and close relatives such as brothers, 

uncles, orphans and others. 
Prefer and make sure in the heir to them and stipulate that poverty must 

be spent in the spending capacity either with respect to the Alimony of the 

slaves is a duty on whether the slave was male of female and the mullah 

can choose to spend their own expense either from his money or from their 

earnings and there is no estimate of their spending, but it is necessary to be 

sufficient to feed and eat. There are legal exceptions in alimony, in which 

the excluded are excluded from spending. 

 المقدمة

لقد إهتمت الشــــريعة الاســــلامية وإعتنت بالزواج عناية كبيرة وفائقة لكونه هو الســــبيل لبقاء وإســــتمرار  
بت الشـــــــــــريعة النوع الانســـــــــــاني، وهو الحجر الأســـــــــــاا الذي يقوم عليه بناء الإســـــــــــرة وتكوين المجتمع، ورت

الاســــــــــلامية على الزوج حقوقاً وواجبات لكلا الزوجين، فإذا ما راعاها كل منهما إاات الأخر قويت رابطة 
 ثلاثة أقسام:الزوجية وإستقرت وإستقامت الحياة الأسرية وتقسم تلك الحقوق الى 

 الزوجينحسن المعاشرة وهو حق مشترك بين كلا  -القسم الاول:
 زوجهالطاعة وهو حق الزوج على  -القسم الثاني:
 زوجهاالمهر والنفقة وهو حق الزوجة على  -القسم الثالث:

ــنتناول في هذا المبحث القســـم الثالث من تلك الحقوق وهو حق النفقة حيث ســـنتطرق لبيان معنى  وسـ
حقاقها ومســــــتحقيها وشــــــروط النفقة وقدرها وهذا ما ســــــيتضــــــمنه المطلب الاول من النفقة وأســــــباب إســــــت

البحث، ثم نســتعرفي في المطلب الثاني الإســتثناءات الشــرعية في أحكام النفقات وتوضــيحها وبيان الدليل 
ــلنا الشــــرعي عليها والتطرق لأقوال الفقهاء فيها، ثم بعد ذلك لخا ا الة التي تتضــــن أهم النتائج التي ت وصــ

 البحث.اليها أثناء رحلة 
 المطلب الاول:معنى النفقة وأسبابها 

إن النفقة من الأمور المهمة التي تتعلق في الحياة العائلية والمعيل الذي اب عليه ويتضـــــــــــمن البحث في 
  النفقة بيان معنى النفقة، والأسـباب التي اب فيها النفقة، ومن ثم بيان بعض النماذج المسـتثناة من وجوب 

 الإنفاق.
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 اولًا: معنى النفقة 

 النفقة لغة:
)نفقت الدابة تنفق نفوقا أي ماتت،... ونفق الســـــعر ينفق نفاقاً إذا كثر مشـــــتروت. والنفقة: ما أنفقت 

 .(3)وإستنفقت على العيال ونفسك. والنفق: سرب في الأرفي له مخلص إلى مكان(
 النفقة إصطلاحاً:

ه( فقال: )النفقة هي ما يحتاج إليه الإنســــــان في حياته من المأكل 1411عرفها الســــــيد ا وئي )ت: 
 .(4)والملبس والمسكن فلا تشمل المؤونة اللازمة بعد الموت(

 ثانياً: أسباب إستحقاق النفقة
 (.لا اب النفقة إلا لاحد أسبا ا وهي ثلاثة: )الزوجية( و )القرابة( و )الملك

 اولًا: نفقة الزوجة:
على الزوج إنفاقه على الزوجة بعد عقد الزواج بشـــــــــــــرط عدم النشـــــــــــــوز، وعليه لابد من  وهي ما يجب

 دراسة شروطها وقدرها.
 شروط النفقة:   -أ 

 يجب توفر شروط أساسية في نفقة الزوجة وهي:
 أن يكون العقد دائماً. .1
ــتمتاعات، فلو لم تفعل   .2 ــائر الإســـــــ ــل التمكين التام )وهو التخلية بينها وبينه للوطي وســـــــ صـــــــ ذلك لم يح

، ولا اب النفقة بالمتعة ولا لغير الممكنة من نفســـــها كل وقت في (5)التمكين الكامل الموجب للنفقة(
أي موضــــع أراد فلو مكنته قبلًا ومنعته غيرت ســــقطت نفقتها وكذا لو مكنته لارا أو ليلًا أو في مكان 

 دون آخر مما يجوز فيه الإستمتاع.
زوجة ســــــــــقطت نفقتها وكذا لو إرتدت، فاذا أســــــــــلمت عادت نفقتها عند بقاء الزوجية: لو إنتفت ال .3

. كما (6)إســــلامها. وتســــتحق النفقة الزوجة المســــلمة، والكتابية، والأمة إذا أرســــلها مولاها ليلًا ولاراً  
كانت عن )تثبت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة، وتســــقط نفقة البائن وســــكناها، ســــواء  

. (7)، لزم الإنفاق عليها حتى تضـــــــع وكذا الســـــــكنى( . نعم، لو كانت المطلقة حاملاً طلاق أو فســـــــ  
 .(8)هـ(: هي للحمل460وهل النفقة للحمل أو للحامل؟ قال الشي  الطوسي )ت: 

ولو ســــافرت الزوجة بإذن زوجها لم تســــقط نفقتها، ســــواء كان ســــفرها في واجب أو مندوب أو مباح. 
ير إذنه، كالحج الواجب. أما لو ســــافرت الزوجة بغير إذن زوجها في مندوب  وكذا لو ســــافرت في واجب بغ

 
 . 177/ 5 ،ا ليل بن أحمد الفراهيدي :العينكتاب   -3
 .  391 / 8 ،قم -المطبعة العلمية ،ه 2،1411ط ،أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي ا وئي  :كتاب الطهارة   -4
 . 669/ 2، المحقق الحلي  : شرائع الإسلام -5
 .268-267-266/ 3، محمد بن الحسن الحلي  :إيضاح الفوائد  :ينظر -6
 . 670/ 2 ،المحقق الحلي  : شرائع الإسلام -7
 . 275/ 5 ،الشي  الطوسي : المبسوط :ينظر -8
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أو مباح ســـــــــقطت نفقتها. ولو صـــــــــامت أو صـــــــــلت أو إعتكفت بإذنه أو في واجب وإن لم  ذن الزوج لم  
من ذلك ندباً، لأن له فســـــــخه. ولو إســـــــتمرت الزوجة مخلفة تحقق   ئاً تســـــــقط نفقتها. وكذا لو عملت شـــــــي

 .(9)قط النفقة النشوز وعندها تس
 قدر النفقة:  -ب  

تقدر نفقة الزوجة بحســب الحاجة وقدرة الزوج وشــأن المرأة وعادة إقرالا لذا قدرها بعض الفقهاء بســد 
ه(: النفقــــة: )مــــا تحتــــاج إليــــه المرأة من طعــــام... وأدام...   676حــــاجتهــــا إذ قــــال: المحقق الحلي )ت:  
 .(10) الأدهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد(وكسوة... وإسكان... وإخدام... وآلة 

صـــــــــر في ذلك على ســـــــــد ا لة. وهو أشـــــــــبه.  أما الإطعام ففي تقديرت خلاف، فمنهم من لم يقدر وإقت
ومنهم من قدرت بمد للرفيعة والوضــــــيعة من المؤســــــر والمعســــــر. وفي الإخدام يرجع إلى عاد ا، فإن كانت من 

ــهـا. وفي حـال وجوب ا ـدمـة فـالزوج با يـار بين ذوي الإخـدام وجـب، وإن لم تكن ك ـ ذلـك خـدمـت نفســــــــــــ
جرت، أو ا دمة لها بنفســــــه، وليس أالإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين أن يبتاع خادم، أو يســــــت

صـــــــــل  ا،  للزوجة التخيير. ولا يلزمه أكثر من خادم واحد، وإن كانت من ذوي الحشـــــــــم، لأن الإكتفاء يح
 .(11)بالإخدام، يخدمها مع المرفي، نظراً إلى العرفومن الإعادة لها 

ويرجع في جنس المـأدوم والمســــــــــــــكن والملبوا إلى عـادة أمثلهـا من أهـل البلـد. ويحق لهـا المطـالبـة بالتفرد 
ــتاء  ــوة من زيادة في الشـــــ ــاركة غير الزوج، ولابد في الكســـــ ــكن أي: التفرد بالحجرة أو بالدار عن مشـــــ بالمســـــ

والمحشــــوة لليقظة. ويرجع في جنســــه إلى عادة أمثال المرأة. وتزداد الكســــوة إذ كانت للتدثر كاللحاف للنوم 
الزوجـة من ذوي التجميـل زيادة على ثيـاب البـذلـة: أي الثيـاب العـاديـة التي تلبس في البيـت أو عنـد من لا  

 .(12)بهتحتشم منه بما يتحمل أمثالها 
 ثانياً: نفقة الأقارب 

 وكيفية الانفاقوالكلام فيما ينفق عليه 
اـــب النفقـــة على الأبوين وعلى الأولاد إجمـــاعـــاً. أمـــا في وجوب الإنفـــاق على أباء الأبوين وأمهـــا م  
فهنــاك تردد أرهرت وجوب الإنفــاق، ولا اــب النفقــة على غير العمودين من الأقــارب كــالأخوة والأخوال 

 .(13)والأعمام وغيرهم ولكن تستحب وتتأكد في الوارب منهم
 الإنفاق: كيفية

؛  يشـترط في وجوب الإنفاق الفقر. وهل يشـترط العجز عن الاكتسـاب؟ فالأرهر إشـتراطه، وذلك لأن 
ــان ا لقة  صــــــــ ــغر و وهما. ولا بنق صــــــــ ــان الحكم كالجنون وال صــــــــ ــد ا لة. ولا عبرة بنق النفقة معونة على ســــــــ
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ــقاً وتســــقط إذا كان  كالإقعاد، والعمى و و ذلك مع الفقر، والعجز. واب النفقة ولو كان كافراً  ، أو فاســ
 .(14)مملوكا، واب على المولى

ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، فيقتصر على نفسه، أما إن فضل شيء فلزوجته، 
ــوة، والإطعام،   فإن فضـــــــــل فلوبوين والأولاد. ولا تقدير في النفقة، بل الوجب هو قدر الكفاية من الكســـــــ

 يجب إعفاف: أي تزويج ولا  .(15)ليه من زيادة الكســوة في الشــتاء للتدثر يقظة ونوماً والمســكن وما يحتاج ا
من اب نفقته ذكراً أو انثى، أو لليك أمة، أو تحليلها له ولا قضـــــــاء لنفقة الأقارب، وذلك لألا مواســـــــاة  

  - مثلا-الوالد لســـــــــد الحاجة فلا تســـــــــتقر في الذمة حتى لو عين الحاكم مقدار النفقة، لكن لو أمر الحاكم  
 .(16)الإستدانة على ذمة الولد فإستدان وجب على الولد القضاء له للدين

 ثالثاً: نفقة المملوك:
ــان من الرقيق ذكراً وأنثى ويتخير المولى في نفقتهم أمـا من مـالـه، أو  النفقـة واجبـة على مـا يملكـه الإنســــــــــــ

كسـبهما. ولا يوجد تقدير لنفقتهما بل الواجب قدر من كسـبهما لان  مرها بالإكتسـاب وأخذ النفقة من  
الكفاية من إطعام وإدام وكســوة. ويرجع في جنس ذلك كله، إلى عادة مماليك أمثال الســيد من أهل بلدت. 

، (18)الولد ، وأم (17)  ولو إمتنع عن الإنفاق يجبر حينها أما على البيع، أو الإنفاق ويتســـــوي في ذلك القن
الفاضـــــــــل له إذا للمولى أن يخارج المملوك بان يضـــــــــرب عليه ضـــــــــريبة، ويجعل . ويجوز (20) جميعاً  (19)والمدبر

كفايته، وكله اليه، ولو خارجه ولم يكفيه الفاضـــــــل فالتمام على المولى. ولا   رضـــــــي، فإذا كان الفاضـــــــل قدر
ن البهائم سواء يجوز المخارجة على أكثر مما يستطيع إكتسابه. واب النفقة ايضاً على ما يملكه الإنسان م

كانت مأكولة أو لم تكن. فالواجب القيام بما تحتاج اليه، فإن إجتزأت بالرعي وإلا علفها. فإن إمتنع أجبر 
على أحــد الأمور أمــا الإنفــاق، أو البيع، أو الــذبح إذا كــانــت من أهلــه، وإن كــان لهــا ولــد، وفر عليــه من 

 .(21)لف، جاز أخذ اللبنلبنها قدر كفايته. أما لو إجتزي بغيرت من رعي أو ع
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الشي  محمد حسن الجواهري، تحقيق وتعليق: محمود الفوجاني؛ تصحيح:   : في شرح شرائع الإسلام  ينظر: جواهر الكلام  -15

 .376 -374/ 31 ،طهران   -دار الكتب ،ه1366 ،2السيد إبراهيم المبانجي، ط
 .676-675/  2 المحقق الحلي، ينظر: شرائع الإسلام:  -16
 . 2/677 ،القن:)هو المملوك المحض ا الص غير المتشبث بالحرية( شرائع الإسلام: المحقق الحلي  -17
)العبدت  -18 الولد: هي:  اذا وطئها سيدها  ،ام  السريه  الميزان  ،أو  الشيعة في   ، 4ط  ،الشي  محمد جواد مغنية  : وحملت منه(، 
 .224 ،بيروت -دار التعارف للمطبوعات  ،ه1399
 ،--شرح رسالة الحقوق" الإمام زين العابدين"    :ينظر  ،ملوك الذي قال له سيدت انت حر بعد وفااهو الم  :المدبر  -19

 .449 -448 ،قم -مطبعة اسماعيليان ،ه 1406 ،1ط  ،تحقيق وشرح: حسن السيد علي القبانجي
 .677-676/   2، المحقق الحلي: ينظر: شرائع الإسلام -20
   .488 ،قم -مطبعة باقري ،ه1415 ،1ط ،لجنة تراب الشي  الأعظم  :تحقيق :الأنصاري مرتضى الشي   :كتاب النكاح  -21
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 المطلب الثاني: الإستثناءات الشرعية في أحكام النفقات 

 المقصد الاول: لا نفقة في سفر مندوب أو مباح بغير إذن الزوج 
تســـتثنى الزوجة المســـافرة بغير إذن زوجها في ســـفر مندوب أو مباح من النفقة فلو ســـافرت الزوجة بغير 

 .(22)سقطت نفقتهاإذن الزوج في مندوب أو مباح 
 التوضيح 

لو ســـافرت الزوجة بإذن الزوج فإنه لا خلاف في عدم ســـقوط نفقتها فيما لو فعلت ذلك، ســـواء كان 
صـــلحتها،  صـــلحته أو م ــفرها بإذنه بين أن يكون لم في واجب، أو مندوب، أو مباح، كما إنه لا فرق مع سـ

ــقــاط لحقــه، فيبقى حينئــذ مقتضــــــــــــــى حقهــا   بحــالــه. كمــا أن الإذن يفيــد عــدم  لأن الإذن من الزوج إســــــــــــ
. وكذا الكلام فيما لو سـافرت الزوجة في واجب مضـيق بغير إذنه كالحج الواجب فإلا تسـتحق  (23)نشـوزها

ــية ا الق( صـــــــــ ، وقد روى أبان عن زرارة عن أبي (24)النفقة، لكولا معذرة كما إنه )لا طاعة لمخلوق في مع
وهي صــــــرورة ولا  ذن لها في الحج، قال تحج وإن لم  ذن  فقال: )ســــــألته عن إمرأة لها زوج --جعفر  

كي تكون مقصــرة فيه،   تضــييق الوجوب، فلا حق للزوج عليها مع الإذن أو  (26)والرواية صــحيحة    (25)لها(
فتبقى مندرجة في إطلاق أدلة الإنفاق، أما لو ســــافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح ســــقطت نفقتها لأنه 

ــتمتـاع لغيبـه منهـا أو    يقع ذلـك منهـا إلا بإذنـه، بـل الظـاهر ذلـك وإن لم ينـاف  من حقـه عليهـا أن لا الإســــــــــــ
غيرها، بل هي من الناشــــــز، لا نفقة لها. بل لا يبعد القول بســــــقوط نفقتها أيضــــــاً في الســــــفر بغير إذنه في 

الزوجة المســافرة بغير إذن ، وعليه تســتثنى من النفقة (27)الواجب الموســع، لتضــييق حقه، فلا يعارضــه الموســع
 زوجها في مندوب أو مباح.

 الدليل:
تؤكــد على أهميــة    --وعن أهــل البيــت    --وردت لنــا الكثير من الروايات عن النمح محمــد  

 حق الزوج على الزوجة ومنها ما روات:
ــلم، عن أبي جعفر  .1  --أحمد بن محمد، عن إبن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مســــــ

فقالت: يا رسـول   ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن   --جاءت إمرأة إلى النمح قال: ))
تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذن ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، ولا لنعه نفسها وإن كانت 

ملائكــة ، ولا تخرج من بيتهــا إلا بإذنــه وإن خرجــت من بيتهــا بغير إذنــه لعنتهــا  (28)على رهر قتــب

 
 . 445/  8 ،الشهيد الثاني :مسالك الإفهام :ينظر -22
 ،قم  -ه، مطبعة مهر  1413  ،2ط   ،محمد أمين زين الدين  :كلمة التقوى  :ينظر  ؛الشي  الجواهري  :جواهر الكلام  :ينظر  -23

7/150. 
 .2/621 ،الشي  الصدوق  :همن لا يحضرت الفقي -24
 . 438/   2 : المصدر نفسه -25
 .233 ،الشي  النجاشي :رجال النجاشي :ينظر -26
 .314/   31 ،الشي  الجواهري :جواهر الكلام :ينظر -27
 .5/507 ،الشي  الكليني :الكافي ،القتب )ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه( -28
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إلا إن ســــــند   (29)الســــــماء وملائكة الأرفي وملائكة الغضــــــب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها(( 
 .(30)هذت الرواية غير معتبر

 --)روى الحســن بن إبن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ســليمان بن خالد، عن أبي عبد    .2
ــهم لبعض فقال  فقالوا: يا رســـــول     --أن قوماً أتوا رســـــول    ــاً يســـــجد بعضـــ إنا رأينا أناســـ

وهذت الرواية   (31): لو أمرت أحداً يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها(  --رسول    
 .(32)حسنة 

وغير ذلــك الكثير من الأحــاديــث التي تؤكــد على أهميــة حق الزوج على زوجتــه ووجوب إطــاعتــه وعــدم  
 ...ٹ طاعة الزوجة للزوج وعصـيالا له يعد نشـوزاً لقوله تعالى:معصـيته وا روج بغير إذنه وان عدم 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ومعنى قوله تعالى أن اللاا تخافون )نشـوزهن(    (33) ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
صــــــــيانكم فعظوهن بالقول وأن لم تنجح العضــــــــة إهجروهن في المضــــــــاجع أي:  أي ترفعهن عن طاعتكم وع
يحول رهرت اليها فإن لم ينفع الهجرة إضـــــــــربوهن ضـــــــــرباً غير شـــــــــديد لا يقطع لحماً ولا يكســـــــــر عظماً فإن 

 .(34)اء إن   كان علياً كبيراً فأحذروت أطعنكم فلا تبغوا عليهن بالتوبي  والإيذ
 ومن الروايات التي تؤكد على سقوط نفقة الزوجة لو خرجت بغير إذن زوجها ما روات:

-محمـد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيـه، عن النوفلي، عن الســــــــــــــكوني، عن أبي عبـد     .1
بغير إذن زوجها فلا نفقة لها(( : أيما إمرأة خرجت من بيتها  --قال: ))قال رســــــول    -

 .(36)والرواية معتبرة  (35)
، إنه قال في خطبة الوداع: --عن النمح  (37) الحســــــــــــن بن علي بن شــــــــــــعبة في )تحف العقول( .2

ــائكم عليكم حقـاً ولكم عليهن حقـاً، وحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشــــــــــــــكم ولا يـدخلن  ))أن لنســــــــــــ
وهن ظ تين بفاحشــــــــــة فإن فعلن فإن   قد أذن لكم أن تع بيوتكم أحداً تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا

 
  .507-506/  5: الشي  الكليني :الكافي -29
السيد   :معجم رجال الحديث  :ينظر  ؛422-324- 323  ،النجاشي  :رجال النجاشي  : ينظر  :لأن جميع الرواة من الثقاة  -30
إلا أحمد بن محمد فإنه مجهول حيث ذكر السيد ا وئي انه لم يذكر في كتب رجال الحديث إلا عند البرقي الذي عدت   .6/96  ؛ا وئي 

  .2/207 ،السيد ا وئي :معجم رجال الحديث :ينظر --من أصحاب الامام الصادق 
 .440-3/439 ،الشي  الصدوق  :من لا يحضرت الفقيه -31
ماخلا   ؛422  ،النجاشي  :رجال النجاشي  ؛97  ،الشي  الطوسي  :الفهرست  :لأن جميع رواة السند من الإمامية الثقة ينظر  -32

 .183 ،النجاشي :رجال النجاشي :ينظر  :سليمان بن خالد فإنه ممدوح
  .34 :الآية :سورة النساء -33
 ، 1ط   ،مركز الأبحاب والدراسات الإسلامية  :تحقيق  ،المولى محمد محسن الفيض الكاشاني  :الأصفى في تفسير القران  :ينظر  -34
   .208/  1 ،قم  -مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ،ه1418
 .7/352 ،الشي  الطوسي : ذيب الأحكام  ؛514/  5، الشي  الكليني :الكافي -35
 .4/23 ،السيد ا وئي  :معجم رجال الحديث :ينظر -36
 ، 2ط  ،علي أكبر الغفاري  : تحقيق وتصليح وتعليق  : الحسن بن علي بن شعبة الحراني  :تحف العقول عن ال الرسول  :ينظر  -37
 . 33 ،قم -مؤسسة النشر الإسلامي ،ه1404
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و جروهن في المضـــــاجع وتضـــــربوهن ضـــــرباً غير مبرح، فإذا إنتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكســـــو ن  
 .(39)والرواية معتبرة  (38)بالمعروف(( 
 أقوال الفقهاء:

أجمع الفقهاء من الإمامية وكذا الجمهور على سـقوط نفقة الزوجة لو سـافرت بغير إذن زوجها في سـفر 
 .(40)النشوز مندوب أو مباح لعدم طاعته فتعد عاصية له ويتحقق 

ســقوط النفقة يتحقق إذ حصــل به النشــوز، أي متى ما حصــل النشــوز ســقطت نفقة  ن  أوهنا نلاحظ  
ــوز يتحقق لك ــتمتاع في زوجته. ولذا الزوجة، والنشــــــ ــياناً ويمنع الزوج من حقه في الإســــــ صــــــ ــبب يعد ع ل ســــــ

 يستثنى من ذلك النفقة.
 المقصد الثاني: لا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ: 

تسـتثنى الصـغيرة غير البالغة من النفقة حيث تسـقط نفقتها كما ذكر ذلك الفقهاء فقال الشـهيد الثاني 
صــــغيرة التي  966)ت   لم تبلغ ســــناً يجوز الإســــتمتاع  ا بالجماع على أشــــهر القولين لفقد ه(: )لا نفقة لل

 .(41)الإستمتاع(الشرط وهو التمكين من 
 التوضيح:

ــتند إلى  ــغيرة، لأن المناط في وجوب الإنفاق على الزوجات التمكين التام المســـــــــــ صـــــــــــ )لا نفقة للزوجة ال
صــحيح، وهو غير معلوم الثبوت هنا، فاذا لم يعلم   وجود الســبب لم يعلم وجود مســببه. وأما الزوجة  العقد ال

ــغيراً  ــهـا وبـذلـت التمكين عنـد الحـاكم وإن كـان الزوج صــــــــــــ الكبيرة فـإن لهـا النفقـة إذا كـانـت ممكنـة من نفســــــــــــ
صــــحيح -لوجود المقتضــــي الســــالم عن المعارفي فإن المقتضــــي   ثابت هنا،   -وهو لكين المســــتند إلى العقد ال

صــــــغير-والمانع   صــــــلح   -وهو ال للمانعية، كما في نفقة الأقارب وهي أضــــــعف، واذا لم يمنع مع ضــــــعف  لا ي
 صغيرة.تستثى من وجوب النفقة الزوجة إذا كانت . وعليه (42)( السبب فأولى ألا يمنع من قوته

 الدليل:
صــــــــــــــحيح، )ومن فروع  ــتنـد إلى العقـد ال إن المنـاط في وجوب الإنفـاق على الزوجـة التمكين التـام المســــــــــــ
التمكين أن لا تكون صـغيرة يحرم وطء مثلها سـواء كان زوجها صـغيراً أو كبيراً ولو أمكن الإسـتمتاع  ا من 

 
  .208/  1 ،الحر العاملي : وسائل الشيعة -38
   .6/42 ،السيد ا وئي  :معجم رجال الحديث :ينظر -39
عبد الرحمن بن قدامه    : الشرح الكبير  ؛670/    2  ،المحقق الحلي   : شرائع الإسلام  ؛ 259/    1  :الطوسيالشي     : المبسوط  -40
 : في معرفة الراجح من ا لافالإنصاف    ؛260/    9  ،بيروت  -دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع   ،ه1435  ،د.ط  ،المقدسي

  : ؛ مسالك الإفهام370/    8  ،بيروت  -دار إحياء التراب العربي   ،ه  1376  ،1ط  ،محمد حامد الفقي  :تحقيق  ،علاء الدين المرداوي
السبزواري  :كفاية الأحكام  ؛445/    8  ،الثانيالشهيد   الوسيلة  ؛298/    2،  المحقق  ا ميني:تحرير  ه، مطبعة 1390  ،2ط  ،السيد 
 ، 1ط   ،الشي  لطف   الصافي  :هداية العباد  ؛314/    31،  الشي  الجواهري  :جواهر الكلام  ؛314  /2  ،النجف الاشرف  -الاداب
 ،قم  -مطبعة فروردين  ،ه1414  ،3ط  ،السيد محمد صادق الروحاني  :--دقفقه الصا  ؛ 473/    2  ،قم  -ه، مطبعة سيهر 1420

علي أصغر   :الينابيع الفقهية  ؛172/    2  ،بيروت   ،دار الكتاب العربي  ،ه1397  ،3ط  ،الشي  سيد سابق  :فقه السنة  ؛243/    22
  . 519/  19 ،مرواريد

   .129/  2 ،الشهيد الثاني : روضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةال -41
 .322/   7:العلامة الحلي : مختلف الشيعة -42
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صــــــــريحها دون الوطء لأنه إســــــــتمتاع نادر لا يرغب اليه في الغالب فلا نفقة لها حينئذ،  ومن غير فرق بين ت
ــدق إنتفاء التمكين الكامل المفروفي  صــ ــغر الزوج وكبرت، ل ــريح وليها وعدمه، ولا بين صــ صــ ــها وت ببذل نفســ

 .(43)السبب(شرطيته أو كونه جزء 
 أقوال الفقهاء:

إختلفـت أقوال الفقهـاء الإمـاميـة في وجوب النفقـة على الزوجـة إذا كـانـت صــــــــــــــغيرة أو عـدم وجو ـا إلى 
 قولين:

صـــــغيرة التي لم تبلغ ســـــناً يجوز الإســـــتمتاع  ا بالجماع   القول الأول: وهو القول المشـــــهور لانه لا نفقة لل
ســـواء كان الزوج صـــغيراً أو كبيراً لفقد الشـــرط وهو التمكين من الإســـتمتاع وبه قال الشـــي  الطوســـي )ت:  

والمحقق الحلي  (46) (ه481ت: وتبعه بالقول إبن البراج ) (45)، و)ا لاف( (44)  ه( في )المبســــــــوط(460
الســيد  ، و (49)ه(1137والفاضــل الهندي )ت:   ،(48)(  ه965شــهيد الثاني )ت: ، وال(47)  ه(676)ت: 

 .(52)مرواريدوعلي أصغر ، (51)  ه(1266الشي  الجواهري )ت:  ، و (50) ه(1231الطباطبائي )ت: 
صــــــــــــغيرة إذا كان الزوج كبيراً وهو ما ذهب اليه إبن إدريس )ت:   القول الثاني: (  598وجوب النفقة لل

صــــــــــــــغيرة، لعموم وجوب النفقـة على الزوجـة،  حيـث قـال: )إن الأولى عنـدي أن على الكبير النفقـة لزوجتـه ل
ك  ودخوله مع العلم بحالها، وهذت ليســــــت ناشــــــز، والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات، فليتأمل ذل

 .(53)لها( وإن كانا صغيرين لا نفقة 
صــــــــــــــغيرة   ــبــة لفقهــاء الجمهور فــذهــب أبو حنيفــة ومــالــك إلى القول لانــه لا نفقــة للزوجــة ال أمــا بالنســــــــــــ

، والثـاني إن لهـا النفقـة لألـا عوفي عن الملـك عنـدت كمـا هو (54)وللشــــــــــــــافعي قولان أولهمـا: إن لا نفقـة لهـا  
 .(55)المملوكة بملك يمينالحال في 
صــــغيرة التي لم تبلغ ســــناً يجوز  ول الراجح: إن الق الراجح ما ذهب إليه القول المشــــهور من أنه لا نفقة لل

 الإستمتاع  ا بالجماع لفقد الشرط وهو التمكين من الإستمتاع.
 

 .309/   31 ،الشي  الجواهري :جواهر الكلام -43
 .13- 12/   6 ،الشي  الطوسي : المبسوط :ينظر -44
 ،الشي  مهدي نجف  ؛السيد جواد الشهرستاني  ؛السيد علي ا رسان  :تحقيق  ،الشي  محمد بن الحسن الطوسي  : ا لاف  -45
 .113/  5 ،قم  -الإسلاميمؤسسة النشر  ،ه1420 ،2ط ،الشي  مجتبى العراقي :اشراف

 .347/ 2  ،القاضي إبن البراج:المهذب :ينظر -46
 . 670/ 2 ،المحقق الحلي  : شرائع الإسلام :ينظر -47
 . 129/ 2 ،الشهيد الثاني :اللمعة الدمشقية :ينظر -48
 ،ه1420  ،1ط  ،مؤسسة النشر الإسلامي  :تحقيق  ، اء الدين محمد الفاضل الهندي  :عن قواعد الأحكام   شف اللثامك  -49

 . 561/   7 ،قم -مؤسسة النشر الإسلامي
 .532/ 10 ،السيد الطباطبائي :ريافي المسائل :ينظر -50
 .309/ 31 ،الشي  الجواهري :جواهر الكلام :ينظر -51
 .690/ 19 ،علي أصغر مرواريد :الينابيع الفقهية  :ينظر -52
 . 655/ 2 ، إبن إدريس الحلي :السرائر -53
 ، مسعد عبد الحميد محمد السعدني  :تحقيق  ،شمس الدين المنهاجي الاسيوطي  :ومعين القضاء والموقعين والشهود   جواهر العقود  -54

 . 174- 173/  2، بيروت -دار الكتب العلمية ،ه1417 ،1ط
الدقائق  الرائقر  حالب   -55 ابن نجيم الحلي  :شرح كنز  الدين  دار الكتب    ،ه1418  ،1ط  ،تحقيق: الشي  زكريا عميرات  ،زين 
 .305/ 4 ،بيروت -العلمية
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 27:  العدد

 المقصد الثالث:الحامل المتوفى زوجها:  
نفقة لها، والثانية: ينفق عليها لكن إن في نفقة الحامل التي توفى عنها زوجها روايتان، أشــــــــهرها: أنه لا 

 ...(56)من نصيب ولدها
 التوضيح: 

لا نفقــة للمتوفى عنهــا زوجهــا إذا كــانــت حــائلًا بلا خلاف لألــا من جملــة البــائنــات، فلا نفقــة لهــا مع  
الحيلولــة إجمــاعــاً. أمــا إذا كــانــت حــاملًا ففي وجوب النفقــة لهــا مــذهبــان. الأول: وهو عــدم وجوب النفقــة 

. والقول الاول هو (57)للمتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملًا، والثاني: أوجب لها النفقة من نصـيب ولدها
صــــــــــــــيب  الأشــــــــــــــهر في عدم وجوب النفقة على المتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملًا ولا ينفق عليها من ن

ــألة إجماع ولدها وذلك لأن الإنفاق حكم شـــرعي يحتاج إلى دليل والأصـــل إن لا إنفاق فان كا ن على المسـ
منعقد من أصـــــحا ا قلنا به، وإلا بقينا على نفي الأحكام الشـــــرعي إلا لادلة شـــــرعية. كما إن الولد الذي 
في بطنهـا إنمـا يكون لـه مـال عنـد خروجـه إلى الأرفي حيـاً، أمـا وهو جنين لا يعرف لـه موت من حيـاة، فلا 

. وعليـه أن (58)حـامـل من مـال من لا مـال لـه؟    ميراب لـه ولا مـال على الإنفـاق فكيف ينفق عليهـا وهي
 الحامل المتوفى عنها زوجها مستثناة من حكم الإنفاق.

 الدليل:
 إسـتدل أصـحاب المذهب الأول بعدم وجوب النفقة على الزوجة المتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملاً 

 ية:لاتبالأدلة ا
 - ومنها: -- اولًا: الروايات الواردة عن أهل البيت  

إنــه قــال في   --)... عن علي عن أبيــه عن إبن أبي عمير عن حمــاد عن الحلمح عن أبي عبــد     .1
 .(60)والرواية حسنة (59)الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه: لا نفقة لها(

)عدت من أصــحابنا، عن ســهل بن زياد، عن إبن أبي نصــر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد  .2
 .(62)والرواية صحيحة(61) المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا(في --  

ما روات )أحمد بن محمد بن عيســى عن الحســن بن علي بن فضــال عن المفضــل بن صــابي عن زيد أبي  .3
 (63)عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا( --أســـــامة قال: ســـــألت أبا عبد   

 .(64) واية غير معتبرةوالر 
 

 .453/ 8 ،الشهيد الثاني :مسالك الإفهام -56
 . 332- 431-430/ 3 ،إبن فهد الحلي :المهذب البارع :ينظر -57
 . 738/ 2 ، إبن إدريس الحلي :السرائر :ينظر -58
 . 3453/  3 ،الشي  الطوسي :ستبصارالإ  -59
إلاعبيد   بن علي    ،326-260- 142،النجاشي  :ينظر: رجال النجاشي  :هم من الإمامية الثقاة  إن جميع رجال الرواية  -60

 .174 ،الحلمح فإنه ممدوح ينظر: الفهرست: الشي  الطوسي
 .115/  6 ،الشي  الكليني :الكافي -61
 .233، النجاشي :رجال النجاشي :ينظر -62
 .345/  3 ،الشي  الطوسي :ستبصارالإ  -63
ينظر  -64 الثقاة  الإمامية  الرواة  من  السند  رواة  الطوسي  :الفهرست  :إن جميع  الحديث  ؛129  ،الشي   السيد   :معجم رجال 
والمفضل   ؛98-97  ،الفهرست: الشي  الطوسي  :مامي إلا إنه ثقة ينظرماعدا الحسن بن علي بن فضالة فإنه ليس بإ  .3/85،ا وئي 
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 ( 65)ثانياً: إستدلوا بالأصل وهو براءة الذمة من الإنفاق
صــــــيب  وإســــــتدل أصــــــحاب المذهب الثاني: وهو وجوب الإنفاق على الحامل المتوفى عنها زوجها من ن

 ية:تولدها بالرواية الا
الفضــــــــــيل، عن أبي محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن   -

قال:))المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال   --صــباح الكناني، عن ابي عبد   
 .(67)والرواية ضعيفة  (66)(( ولدها الذي في بطنها

 أقوال الفقهاء:
  كما ذكرنا:ينأختلفت أقوال الفقهاء في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها إلى قول

ــي  الطوســــي )ت:   الأول: لا نفقةالقول  للحامل المتوفى عنها زوجها وهو القول المشــــهور وبه قال الشــ
ه(، 770)ت:    (70)(، وإبن العلامــة598)ت:    (69)وتبعــه القول إبن إدريس    (68)ه( في )ا لاف(460

ــل الهندي 841)ت:    (71)  وإبن فهد الحلي ــيد الطباط 1137)ت:  (72)ه(، والفاضـــــــ  (73)  ئيباه(، والســـــــ
 وغيرهم. (75)ه (، والسيد السيستاني1409)ت:  (74)ني ه(، والسيد ا مي2131)ت: 

ــيب ولدها وبه قال أبو القول الثاني: إن  صـــــ صـــــــلاح  الحامل المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ن  (76) ال
ه(، وإبن  481)ت    (78)ه( ووافقهم القول إبن البراج 460ت:  ) (77)ه(، والشـــي  الطوســـي  447)ت: 
 وغيرهم. (79)ة حمز 

ــهور في عدم وجوب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها  القول الراجح: هو القول الذي ذهب اليه المشــــ
 وذلك للروايات التي تناولنا ذكرها مضافاً إلى الأصل وهو براءة الذمة من الإنفاق.

 
 ، السيد محمد رضا الجلال  :تحقيق ،بن صابي فإنه مجهول ينظر: الرجال لإبن الغضائري: أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي

 .88 ،قم -مطبعة سرور ،ه1422 -ش  1380 ،1ط
 .69/   5 ،الشي  الطوسي : ا لاف :ينظر -65
  .115/  6 ،الشي  الكليني :الكافي -66
 ، السيد ا وئي  :معجم رجال الحديث  ، 353- 330-19  ،النجاشي  :رجال النجاشي  :إن جميع رجال السند من الثقاة ينظر   -67

 . 2/207 ،معجم رجال الحديث السيد ا وئي  :ما خلا أحمد بن محمد فهو مجهول ينظر  ،18/154
 .68/   5 ،لطوسيالشي  ا : ا لاف: ينظر -68
 . 738/   2، إبن إدريس الحلي :السرائر :ينظر -69
 .278/  3 ،محمد بن الحسن الحلي  :إيضاح الفوائد  :ينظر -70
 .432/  3، إبن فهد الحلي :المهذب البارع :ينظر -71
 .584/  7، الفاضل الهندي :كشف اللثام  :ينظر -72
 .539/  10 ،السيد الطباطبائي :ريافي المسائل :ينظر -73
 .315/  2، السيد ا ميني :تحرير الوسيلة :ينظر -74
 .125/  3،قم -مطبعة ستارت ،ه1416 ،1ط ،السيد علي الحسيني السيستاني :منهاج الصالحين -75
ة الإمام امير مكتب  ،ه1435  ،د.ط  ،رضا استادي  :تحقيق  ،تقي الدين بن نجم الدين أبو صلاح الحلمح  :الفقه الكافي في    -76
 . 313،  طهران -العامة -- المؤمنين 
 . 537 ،الشي  الطوسي :النهاية :ينظر -77
 .319/  2 ،القاضي إبن البراج  :المهذب :ينظر -78
  .329، إبن حمزة الطوسي :الوسيلة :ينظر -79
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 27:  العدد

 المقصد الرابع: ملاعنة الحامل: 
إذا لاعن الزوج زوجته وبانت منه وكانت حاملًا فلا نفقة لها وذلك لإنتفاء الولد، وكذا الحكم بسقوط 

 .(80)النفقة فيما لو طلقها ثم رهر  ا حمل فأنكرت الزوج ولاعنها 
 التوضيح:

ا إن البــائنــة باللعــان إن كــان لعــالــا لغرفي نفي الولــد فلا نفقــة لهــا في العــدة على القولين وذلــك لأل ــ
صـــــارت هنا كالحائل، وإن كان لعالا لغرفي القذف مع إعترافه  صـــــارت أجنبية وإنتفى الحمل عن الزوج، ف

ڀ ڀ ٺ ...   بولـدهـا فينبغي بنـاعت على القولين، فـإذا قلنـا إن النفقـة للحمـل وجبـت هنـا لقولـه تعـالى:

بوجوب الإنفـاق على الولـد، وإن قلنـا إلـا للحـامـل    (81)  ٿ ..ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
لو طلقها ثم رهر  ا بعد ذلك حمل فأنكرت ولاعنها فإلا  . وكذا (82)فلا اب النفقة، لألا صــارت أجنبية  

وإن كانت مطلقة إلا إلا صــــــــــارت كالحائل بالنســــــــــبة اليه بعد نفي الولد باللعان، فحينئذ لا نفقة لها على 
 .(83) القولين أيضاً 
 الدليل:

 (84)..ٱ ٻ ٻ ٻ  :المطلقة الرجعية تستحق السكنى كما تستحق النفقة لقوله تعالى
والمراد بيو ن   (85)ڤ ...ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ..ٺٺ  :وقوله تعالى

لا البائن    (86)في قوله تعالى هو بيوت أزواجهن فلا يجوز للزوج أن يخرجها من بيته أي إلا تستحق السكنى
أي الرجعـة لان يغير الزوج رأيـه في   (87)ڃ چ چ چ چ ڇ...   وذلـك لوصـــــــــــــــل ولقولـه تعـالى:

 .(88)الطلاق ويرجع زوجته
 ومنها ما روات: --البائن الأخبار الواردة عن أهل البيت كما دل على عدم وجوب النفقة على 

)محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن  .1
عن شــــــــــــيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل إمرأته طلاقاً لا يملك فيه  --موســــــــــــى بن جعفر  

نفســـها ولا ســـبيل له عليها وتعتد حيث شـــاءت ولا نفقة   الرجعة فقد بانت منه ســـاعة طلقها وملكته
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ..ٺٺلهــا، قــال: قلــت: أليس   عز وجــل يقول:

 
  .674/  2 ،المحقق الحلي  : شرائع الإسلام -80
 .4 :الآية  :سورة الطلاق -81
 . 476/  8 ،الشهيد الثاني :مسالك الإفهام :ينظر -82
 .360/   31 الشي  الجواهري، :ينظر: جواهر الكلام -83
 .6 :سورة الطلاق: الآية -84
 .1 :سورة الطلاق: الآية -85
البيان  -86 ه، 1415  ،1ط  ،لجنة من العلماء والمحققين  :تحقيق وتعليق  ،الفضل بن الحسن الطبرسي  :في تفسير القران  مجمع 

 .40/ 10 ،بيروت   -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
 .1 :سورة الطلاق: الآية -87
 .40/ 10 ،الشي  الطبرسي :في تفسير القران ينظر: مجمع البيان -88
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: فقـال إنمـا عني بـذلـك التي تطلق تطليقـة بعـد تطليقـة فتلـك التي لا تخرج ولا تخرج ..ٹ ٹ ڤ
 .(90)والرواية ضعيفة  (89).( حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها..

وروى محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موســــــــــى بن بكر، عن زرارة، عن  .2
قـــال: ))المطلقـــة ثلاثاً ليس لهـــا نفقـــة على زوجهـــا إنمـــا ذلـــك للتي لزوجهـــا عليهـــا    --أبي جعفر  

 .(92)والرواية صحيحة  (91) رجعة((
قـال:))إن المطلقـة ثلاثاً ليس لهـا نفقـة   --زررة، عن أبي جعفر  كمـا روى موســــــــــــــى بن بكر، عن   .3

 .(94)والرواية صحيحة (93) على زوجها إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة((
 أقوال الفقهاء:

ــتنطاق أقوال الفقهاء، إن البائنة باللعان لا نفقة لها في العدة إذا كان لعالا لغرفي  إن الظاهر من إســـــــــــ
لكولا صــــــــــــــارت أجنبية وإنتفى الحمل عنه، أما إذا كان اللعان لقذفها مع الإعتراف بالولد إاه نفي الولد 

 فـــإن قلنـــا: إلـــا للحمـــل وجبـــت هنـــا وذلـــك لوجوب الإنفـــاق على الولـــد وعملًا ينبنـــاء نفقتهـــا على قول
كذا لا نفقة لها بالدوران وجوداً أو عدماً كالزوجية. وإن قلنا إلا للحامل ســـــــقطت لإلا صـــــــارت أجنبية. و 

 .(95)لو طلقها ثم رهر حمل فأنكرت ولاعنها لإلا صارت كالحائل بعد نفي الولد باللعان 
 الخاتمة

لإلـام هـذا البحـث بعـد رحلـة من البحـث والتفكر والمثـابرة من أجـل   االحمـد   رب العـالمين الـذي وفقن ـ
الإرتقاء بموضــوعنا )النفقة والإســتثناءات الشــرعية فيها( لإخراجه بالمســتوى المرجو والمطلوب إن لكل بداية 

 -اليها: نالاية، وخير الأعمال حسن خواتيمها، فأختتم جهدي المتواضع لاهم النتائج التي توصل
م إهتم بالزواج وإعتنى به عناية خاصة لكونه السبيل لبقاء الانسان وإستمرار النوع الانساني إن الإسلا .1

 والحجر الأساا الذي يقوم عليه بناء الأسرة وتكوين المجتمع.
إن الاســـــــــــــلام رتب على الزواج حقوقاً وواجبات على كلا الزوجين، ويجب عليهما مراعا ا لما لها من  .2

طة الزوجية وإسـتقرار وإسـتقامة الحياة الأسـرية ومن تلك الحقوق حق النفقة وهو دور كبير في تقوية راب
 الحق الواجب للزوجة على زوجها.

ــبـاب الثلاثـة )الزوجيـة( و )القرابـة( و )الملـك( ويجـب في نفقـة الزوجـة أن  .3 إن النفقـة اـب لاحـد الأســــــــــــ
سد حاجة الزوجة من إطعام وكسوة يكون العقد دائماً، والتمكين التام وبقاء الزوجية. وتقدر نفقتها ب

 
 .6/90 الشي  الكليني :الكافي -89
كر السيد ا وئي إنه لم يرد له ذكر في كتب الرجال ماعدا  وذلك لأن احمد بن محمد المذكور في سند الرواية مجهول حيث ذ   -90

 .2/207 ،السيد ا وئي :ينظر: معجم رجال الحديث --إنه من أصحاب الإمام الصادق  البرقي الذي قال
 . 104/ 4 ،الكافي: الشي  الكليني -91
 .233 ،النجاشي :ينظر: رجال النجاشي -92
 .8/133 ،الشي  الطوسي : ذيب الأحكام -93
 .233 ،النجاشي :رجال النجاشي :ينظر -94
  ؛ 328صإبن حمزة الطوسي    :الوسيلة  ؛348/    2  القاضي إبن البراج  :المهذب  ؛275/    5  الشي  الطوسي  : المبسوط  :ينظر  -95

، الشهيد الثاني  :ك الإفهاممسال  ؛ 148  368/    3،  محمد بن الحسن الحلي  :إيضاح الفوائد  ؛ 495/    7،  العلامة الحلي  :مختلف الشيعة
 . 521/  19 ،علي أصغر مرواريد :الينابيع الفقهية ؛ 360/  31، الشي  الجواهري :جواهر الكلام ؛ 476/  8
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وإدام وغيرهـا ويشــــــــــــــترط في نفقـة الأقـارب الفقر وفي المنفق القـدرة. أمـا في نفقـة الرقيق فـالمولى مخير من  
 الإنفاق عليهم من ماله أو من كسبهما.

إن الإســتثناءات في أحكام الانفاق لا تعني خروج المســتثنى عن دائرة الحكم بل إلا تكون في حالات  .4
ــمـل نظـائرهـا، فجعـل لهـذت الموارد ومو  ارد خـاصــــــــــــــة لا يجري فيهـا التمكن من تطبيق الحكم الـذي يشــــــــــــ

 ، من أجل المصلحة ا اصة او العامة أو كلاهما.اً إستثناءاً خاص
 المصادر والمراجع

 القران الكري  -
ه(، تحقيق: حسن 460الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: الشي  محمد بن الحسن الطوسي)ت:   .1

 ه.1404  -ش1336، بيروت -، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع4وسوي ا رسان، طالم
ــاني)ت:  .2 ــن الفيض الكاشــــــ ــير القرآن: المولى محمد محســــــ ــفى في تفســــــ ه(، تحقيق: مركز  1091الأصــــــ

 ه.1418قم،  -، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي1الأبحاب والدراسات الإسلامية، ط
صـــــــاف في معرفة  .3 ه(، تحقيق: محمد حامد    815الراجح من ا لاف: علاء الدين المرداوي )ت: الإن

 ه.1376بيروت،  -، دار أحياء التراب العربي1الفقي، ط
ه(، تحقيق وتعليق: الســــــــيد حســــــــين الموســــــــوي   771إيضــــــــاح الفوائد: محمد بن الحســــــــن الحلي)ت: .4

ــتهاري، الشـــــي  عبد الرحيم البروجرد قم،   -، المطبعة العلمية1ي، طالكرماني؛ الشـــــي  علي بنات الاشـــ
 ه.1389  -ه1387

صـــــــــــري)ت:  .5 ه(، تحقيق: الشـــــــــــي  زكريا 970البحر الرائق شـــــــــــرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم الم
 ه.1418 ،بيروت -، دار الكتب العلمية1عميرات، ط

صـــــــطفى بن أحمد ا ميني)ت:  .6 ــيد م ــيلة: الســـــ النجف   -، مطبعة الآداب2ه(، ط1409تحرير الوســـــ
 ه.1390 الأشرف،

صـــــــحيح  336تحف العقول عن آل الرســـــــول: الحســـــــن بن علي بن شـــــــعبة الحراني)ت: .7 ه(، تحقيق وت
 ه.1404 -ش 1363قم،  -، مؤسسة النشر الإسلامي2وتعليق: علي أكبر الغفاري، ط

 ذيب الأحكام: الشـي  محمد بن الحسـن الطوسـي، تحقيق وتعليق: السـيد حسـن الموسـوي ا رسـان،   .8
 ه.1406 -ش  1365طهران،   -خورشيد ، مطبعة 4ط

ه(،   880جواهر العقود ومعين القضــــــاة والموقعين والشــــــهود: شمس الدين المنهاجي الأســــــيوطي)ت: .9
 ه.1417بيروت،  -، دار الكتب العلمية1تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط

ــلام: الشــــــــي  محمد حســــــــن الجواهري)ت: .10 تحقيق   ه(،1266جواهر الكلام في شــــــــرح شــــــــرائع الإســــــ
ــيد إبراهيم الميانجي، ط صــــحيح: الســ ــتادي، ت ــا الأســ صــــحيح: محمود الفوجاني، رضــ ه / 1363،  2وت

 طهران. -ه، دار الكتب الإسلامية1368،  3ه، ط1367،  3ه، ط1366، 2ط
ه(، تحقيق: الســـــيد علي ا راســـــاني؛ الســـــيد  460ا لاف: الشـــــي  محمد بن الحســـــن الطوســـــي)ت: .11

، مؤســــــســــــة النشــــــر  2نجف، إشــــــراف: الســــــيد مجتبى العراقي، طجواد الشــــــهرســــــتاني، الشــــــي  مهدي 
 ه.1420قم،   -الإسلامي
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 ه.1416قم،  -، مؤسسة النشر الإسلامي5رجال النجاشي: أحمد بن علي النجاشي، ط .12
ه(، تحقيق:  450الرجال لابن الغضــــــائري: أحمد بن الحســــــين الغضــــــائري الواســــــطي البغدادي )ت: .13

 ه.1422 -ش 1380قم،  -سرور ، مطبعة1السيد محمد رضا الجلال، ط
، مؤســــســـة  1ه(، ط  965الروضــــة البهية في شــــرح اللمعة الدمشــــقية: الشــــي  زين الدين العاملي)ت: .14

 .ه1428،  قم. -أحياء الكتب الإسلامية
ــيد علي الطباطبائي )ت: .15 ــائل في بيان احكام الشــــــــرع بالدلائل: الســــــ ه(: تحقيق: 1231ريافي المســــــ

 ه.  1422 -ه1420قم،  -ة النشر الإسلامي، مؤسس1مؤسسة النشر الاسلامي، ط
  - ، مؤســـســـة النشـــر الإســـلامي1ه(، تحقيق: لجنة التحقيق، ط  598الســـرائر: ابن إدريس الحلي)ت: .16

 ه.1410قم، 
ه(، تعليق: السيد   676شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: المحقق نجم الدين جعفر الحلي)ت: .17

 ه.1436بيروت،   -م، دار العلو 4صادق الحسيني الشيرازي، ط
ه(، د.ط، دار الكتاب العربي  682الشــــــــــرح الكبير: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدســــــــــي)ت: .18

 ه.1435بيروت، -للطباعة والنشر والتوزيع 
ــيـد علي القبـانجي --شــــــــــــــرح رســـــــــــــــالـة الحقوق للإمـام زين العـابـدين   .19 ــيـد حســــــــــــــن الســــــــــــ : الســــــــــــ

 ه.1406 ،قم -، مطبعة إسماعيليان 2ه(، ط1411)ت:
ــي  محمد جواد مغنية)ت:ا .20 ــيعة في الميزان: الشـــــــــ   -، ، دار التعارف للمطبوعات 4ه(، ط  1400لشـــــــــ

 ه.1399، بيروت
 ه.1397بيروت،   -، دار الكتاب العربي3ه(، ط 1420فقه السنة: الشي  سيد سابق)ت: .21
صـــــادق .22  -قم، المطبعة العلمية  -، مطبعة فروردين3: الســـــيد محمد صـــــادق الروحاني، ط--فقه ال

 ه.1414قم، 
، ، 1ه(، تحقيق: الشـــي  جواد القيومي، ط460الفهرســـت: الشـــي  محمد بن الحســـن الطوســـي)ت:  .23

 ه.1417، قم -مؤسسة النشر الإسلامي
ــتادي،    447الكافي في الفقه: تقي الدين بن نجم الدين أبو صــــلاح الحلمح)ت: .24 ه(، تحقيق: رضــــا أســ

 ه.4351أصفهان،  -العامة  --د.ط، مكتبة الإمام أمير المؤمنين 
ــي  محمـــد بن يعقوب الكليني)ت: .25 صــــــــــــــحيح وتعليق: علي أكبر    329الكـــافي: الشــــــــــــ ه(، تحقيق وت

ط ــاري،  ــفـــــ ــغـــــ ط1415  -ش1367،  3الـــــ  / ط1413  -ش1365،  4ه   /   - ش 1363،  5ه 
 طهران. -ه، مطبعة حيدري1411

ــم بن علي أكبر الموســــــــوي ا وئي)ت:  .26 ــيد أبو القاســــــ ، المطبعة  2ه(، ط1413كتاب الطهارة: الســــــ
 ه.1411قم،  -العلمية

ــة الأعلمي للمطبوعات 1ه(، ط  173كتاب العين: ا ليل بن أحمد الفراهيدي)ت: .27   -، مؤســــــــــــــســــــــــــ
 ه.1408بيروت، 
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ه(، تحقيق: لجنة تحقيق تراب الشـي  الأعظم،  1214كتاب النكاح: الشـي  مرتضـى الأنصـاري)ت: .28 
 ه.1415قم،  -، مطبعة باقري1ط

ه(، تحقيق: مؤســســة  1135فاضــل الهندي)ت:   كشــف اللثام عن قواعد الأحكام:  اء الدين محمد .29
 ه.1420قم،  -، مؤسسة النشر الإسلامي1النشر الإسلامي، ط

ه(، تحقيق: الشـــــــــــي  مرتضـــــــــــى الواعظي    1090كفاية الأحكام: المحقق محمد باقر الســـــــــــبزواري)ت: .30
 ه.1423قم،  -، مؤسسة النشر الإسلامي1الآراكي، ط

الــــدين)ت .31 ــي  محمــــد أمين زين  ــة التقوى: الشــــــــــــ قم،   -، مطبعــــة مهر3، ط2ه(، ط1419:  كلمــ
 ه.1413

صـــــــحيح وتعليق: محمد باقر  460المبســـــــوط: الشـــــــي  محمد بن الحســـــــن الطوســـــــي)ت: .32 ه(، تحقيق وت
 ه.1430  -ش1388طهران،  -، المطبعة الحيدرية2البهبودي، ط

وتعليق: لجنة ه(، تحقيق  548مجمع البيان في تفسـير القرآن: الشـي  الفضـل بن الحسـن الطبرسـي)ت: .33
 .ه1415، بيروت -، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات1من العلماء والمحققين، ط

ه(، تحقيق: مؤســســة 726مختلف الشــيعة في أحكام الشــريعة: العلامة الحســن بن يوســف الحلي)ت:  .34
 .ه1419 -ه  1418 -ه 1415، قم -، مؤسسة النشر الإسلامي1النشر الإسلامي، ط

ه(، تحقيق: مؤسـسـة    965تنقيح شـرائع الإسـلام: الشـي  زين الدين العاملي)ت:مسـالك الإفهام إلى  .35
 .ه1418 -ه 1416، قم -، مؤسسة باسدار إسلام1المعارف الإسلامي، ط 

صــيل طبقات الرواة: الســيد أبو القاســم بن علي أكبر الموســوي ا وئي)ت:  .36 معجم رجال الحديث وتف
 .ه1413، النجف الأشرف -، مؤسسة الإمام ا وئي الإسلامية5ه(، ط1413

صــــدوق)ت: .37 ه(، تحقيق: علي أكبر  381من لا يحضــــرت الفقيه: الشــــي  محمد بن علي بن الحســــين ال
 .ه1404، قم -، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية2الغفاري، ط

 .ه1416 قم -،، مطبعة ستارة1منهاج الصالحين: السيد علي الحسيني السيستاني، ط .38
صــــر النافع: جمال الدين بن فهد الحلي)ت:  .39 ه(، تحقيق: الشــــي  1325المهذب البارع في شــــرح المخت

 .ه1411، قم -مجتبى العراقي، د.ط، مؤسسة النشر الإسلامي
 .ه1406، قم -المهذب: عبد العزيز بن البراج، د.ط، مؤسسة النشر الإسلامي .40
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